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 ملخص:
یعتبر استقرار الطلب الكلي ھدفا رئیسیا في التحلیل الاقتصادي ومن خلال ھذه  

الدراسة حاولنا إظھار أھمیة استخدام الضریبة على الأجور كأداة لتحقیق ھذا الاستقرار ، بما 
تمثلھ من أھمیة في المفاضلة بین عنصرین مھمین للطلب الكلي، وھما الاستھلاك العائلي 

الحكومي، وھذا ما بینتھ حساسیتھما للتغیرات في الضریبة على الأجور في والإنفاق 
 الجزائر.

:الطلب الكلي،الضریبة على الأجور، الاستھلاك،الإنفاق الحكومي، الكلمات المفتاحیة
 المستقرات التلقائیة

Summary 

The stability of the aggregate demand is seemed as a major objective 
in the economic analysis and through this study we tried to reveal the 
importance of the use of the tax on wages as a mean to accomplish 
this stability, as it represents a significance between two major 
different components of the aggregate demand, both «domestic 
consumption » and « government spending » and this what was 
indicated by these two variable to the changes in the tax on wages in 
Algeria 

key words : Aggregate demand, Tax on wages, Consumption, 
Government spending, Automatic settlements served 

لم تعد الضرائب أداة مالیة بحتة ھدفھا تمویل الموازنة العامة للدولة، بل تعدت ھذا : تمھید 
الدور لتصبح أداة مھمة لھا انعكاساتھا الاقتصادیة في إطار سیاسة تعتبر جزءا لا یتجزأ من 

 السیاسة الاقتصادیة.
 وتؤثر الضرائب على الناتج المحلي من خلال طریقتین:

 تخفیض الدخل المتاح ومن ثم الاستھلاك؛أن كل الضرائب تؤدي إلى  •
 أن إیرادات الضرائب تدعم قدرة القطاع العام على الإنفاق.  •

ولذا فإن مشكلة البحث تكمن في الدور المزدوج الذي تلعبھ الضریبة على الأجور، وما 
 یترتب علیھ من مضاعفات في الاقتصاد. 

كأداة لتعدیل مكونات الطلب الكلي كیف یمكن استعمال الضریبة على الأجور تساؤل البحث: 
 بما یحقق النمو والاستقرار الاقتصادي؟

 الانفاق الحكومي:  مضاعف الضرائب و .1
للتبسیط نأخذ ثلاث قطاعات، كما أن الانفاق الحكومي والاستثمار مستقلین، أما الضرائب 

 .T=T0+tYفھي دالة في الدخل 
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  Y=C+I0+G0        في ظل شرط التوازن نجد:   
 a-bT0+b( 1- t) Y  =C                      غیر أن معادلة الاستھلاك تصبح بالشكل: 

=a+b[Y-(T0+tY)] 
 و مما سبق یمكن استخراج المضاعفات كما یلي:

∝I=∝G= 1
1−b+bt

  /  ∝T= −b
1−b+bt

 
إن وجود ضرائب على الدخل سیلغي جزء من أثر التوسع الذي كان سیحدث، حیث تعمل 

 إلغاء جزء من أثر الاستمالة للإنفاق الاستھلاكي.الضرائب على 
 :152ویمكن توضیح أثر التغیر في ضریبة الدخل على الطلب الكلي  كما یلي

: تغیر في الدخل الأصلي ناتج عن تغیر (تخفیض) معدل الضریبة، ویساوي المیل أولا
)، bY0∆𝑡الحدي للاستھلاك مضروبا في تغیر الدخل الناتج عن تخفیض معدل الضریبة(

 ھو الدخل الأصلي.  Y0حیث 
: الانفاق المستمال الناتج عن الدخل الجدید المرتفع ویكون ذلك مقوما، عند معدل ثانیا

𝑡1الضریبة الجدیدة  = 𝑡 + ∆𝑡  ولھ القیمة𝑏(1 − 𝑡1)∆𝑌0 
𝑌∆وعلیھ نكتب:            = −𝑏𝑌0∆𝑡 + 𝑏(1 − 𝑡1)∆𝑌0 

∆𝑌 =
−1

1 − 𝑏(1 − 𝑡1) 𝑏𝑌0∆𝑡 

:حیث تقلص الزیادة في معدل الضریبة 𝑡∆وعلیھ فإن أثر الضریبة یتوقف على إشارة 
 (∆𝑡 > الدخل المتاح، ومنھ تكون آثاره ھي التخفیض في قیمة المیل الحدي للاستھلاك (0

 من الدخل، وفي الأخیر تؤدي إلى تقلیص الدخل التوازني، و العكس. 
 د المیزانیة. الضریبة على الدخل لتعدیل الطلب تحت قی2

إن استعمال الضرائب لتحفیز أو كبح الطلب یكون تحت قید إشكالیة ناتج المیزانیة.فقد یترتب 
 علیھ تقلیص أو زیادة فائض (عجز)المیزانیة.

 ویمكن تتبع ھذا الأثر من خلال مایلي:
                             ∆𝐵𝑆 = ∆𝑇 − ∆𝐺 

�بافتراض ثبات  𝐵𝑆∆فإن        = ∆𝑇 = ∆(𝑡𝑌 + 𝑇) 
∆𝐵𝑆 = 𝑡∆𝑌0 + ∆𝑡𝑌0                                                      

 وتعني المعادلة أن التغیر في الضرائب یكون لسببین:
 : بسبب تغیر سعرھا عند الدخل الأصلي؛السبب الأول
 : تغیر الضریبة عند الدخل الجدیدالسبب الثاني

∆𝐵𝑆 = 𝑡(−𝑏 ∝𝐺 𝑌0∆𝑡) + 𝑌0∆𝑡 

∆𝐵𝑆 = 𝑌0∆𝑡 �
1 − 𝑏

1 − 𝑏(1 − 𝑡)
� > 0 

 ومنھ زیادة الضرائب تؤدي إلى تحسین فائض المیزانیة (تخفیض العجز)
 :. الضریبة على الدخل والاستقرار الذاتي3

لقداتجھت الاقتصادیات المعاصرة للعمل وفق صیغ مثلى للسیاسات الاقتصادیة، باقتراح 
عرفت 153على الاستقرار الذاتيآلیات تلقائیة للتعدیل الذاتي من أجل تحقیق أو الحفاظ 

 بالمستقرات التلقائیة.

 .281، ص 2005ھوشیار معروف، تحلیل الاقتصاد الكلي،دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن،   152
 .190، ص 2000، المكتبة الوطنیة، الأردن، 2خصاونة، مبادئ الاقتصاد الكلي، ط صالح فواز محمد  153

                                                            



175 
 

تعمل ھذه المستقرات على تخفیف حدة تراجع الاقتصاد من خلال خلق فائض أو عجز تلقائي 
، وبالتالي  تعمل على تحریك متغیرات الاقتصادي الكلي في الوقت المناسبة 154في الموازنة

 وبدون أي تأثیر جانبي.
الأجور التصاعدیة، فالاتجاه التلقائي في میل حصیلتھا نحو  ولعل من أبرز أنواعھا ضرائب

الزیادة أو النقصان مع التضخم والكساد یعمل على خلق عامل توازني قوي في مواجھة 
 حركة الدورة التجاریة.

وقد دلت عدة دراسات على أن المستقرات الذاتیة شاركت بقوة في تحقیق الاستقرار 
 1961155-1948ز للفترة: الاقتصادي، كدراسة ولفرید لوی

ورغم ھذا فإن تأیید الاعتماد علیھا قد بات ضعیفا والسبب ھو أن ھذه العوامل توفر الخروج 
من الانكماش، وعندما یتزاید الدخل تتزاید الضرائب آلیا وتنخفض التحویلات، مما یخفض 

 معدل زیادة الدخل التصرفي والاستھلاك، ومن ثم معدل نمو الدخل.
 لحفز الطلب الكلي في نموذج العرض والطلب . الضرائب 4

  S+T، ومع انخفاض الضرائب ینتقل المنحنى1انطلاقا من حالة التوازن في الشكل 
 ،Y1یكون الدخل الجدید P0وعند مستوى الأسعار IS 1إلى  0ISوبالتالي ینتقل   S+T1إلى

الربع الخاص بمستوى الطلب الكلي أكبر من ذي قبل، وبالتالي فإن P0 لذلك عند المستوى
)، ومع الزیادة في الطلب الكلي فإن التولیفة P0.Y1السعر، یصور بیانیا في النقطة (-الدخل

)، ومن ثم مع التخفیض الضریبي P2.Y2التوازنیة الجدیدة للدخل ومستوى الأسعار تكون (
𝑊وینخفض الأجر الحقیقي إلى (  P2یتزاید مستوى الأسعار إلى

P2
 N2إلى وتزید العمالة  )

ومع افتراض الانخفاض الضریبي وما یترتب علیھ من تزاید في الطلب Y2ویزید الناتج إلى 
 فإن العمالة والناتج یزیدان إلى مستوى العمالة الكاملة.

إلى حد أن التوازن   LM1إلى  LMینتقل منحنى   P2ومع زیادة مستوى الأسعار إلى 
، وھكذا یصبح سعر 1LM و 1ISیمكن الحصول علیھ بتقاطع  IS-LMالنھائي في الجزء 

،وھو یدل على أن أسعار الفائدة تزید نتیجة للانخفاض الضریبي، ومنھ  i1الفائدة التوازني 
ینخفض الاستثمار، ومع الانخفاض الضریبي وتزاید الدخل فإن كل من الاستھلاك والادخار 

 یزیدان.
ض ضریبة الدخل وسیلة لتنشیط الاقتصاد الوطني خلال واستنادا إلى ما سبق یبدوا أن تخفی

فترة الكساد، وھذا ما تشیر إلیھ سیاسة احتواء الدورة، حیث على الدولة الأخذ بسیاسة خفض 
 .156الضرائب لزیادة الطلب أثناء الاتجاه النزولي للدورة

 . الضرائب في إطار نتائج نظریات الاستھلاك5
صة ما تعلق منھا بضریبة الأجور والتي سبق ذكرھا آنفا، إن نتائج السیاسة الضریبیة، وخا

تحتاج إلى إیضاح مع الإثباتات النظریة التي توصلت إلیھا نظریات الاستھلاك، والتي یمكن 
 تلخیصھا فیما یلي:

 أھم خصائصھا: دالة الاستھلاك الكینزیة: .  1.5
ل المتاح، واستبعد عوامل : أن الإنفاق الاستھلاكي دالَّة مستمرة للدخالخاصیة الأولى -

 C = c(Yd)+C0. وشكلھا: 157أخرى، یعَتبرِ أن أثرھا ضعیف

مایكل أبدمجان، ترجمة محمد ابراھیم منصور، الاقتصاد الكلي النظریات والسیاسة، دار المریخ للنشر،   154
 .128، ص 1999السعودیة،

لخاص ، ترجمة عبد الفتاح عبد جیمس جوارتینى، ریجارد استروب، الاقتصاد الكلي الاختیار العام وا  155
 .305، ص 1988الرحمان، عبد العظیم محمد، دار المریخ، السعودیة، 

  2نظریات ونماذج التوازن واللاتوازن، ج-محمد الشریف ألمان، محاضرات في التحلیل الاقتصادي  156
 .105 ، ص1994منشورات برتي، الجزائر، 
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حیث ( 158: دالة الاستھلاك غیر نسبیة، حسب القانون النفسي الأساسيالخاصیة الثانیة -
c∆>y∆.لذاافترض كینز أن الأغنیاء یدخرون نسبة أكبر من دخولھم ،( 

لقد بین دوزنبري  أن الاستھلاك في فترة ما لا یرتبط بالدخل . نظریة الدخل النسبي: 2.5
الجاري فقط، بل على مستوى الدخل الأعلى المسجل خلال فترة سابقة، أي أن الأسر تحتفظ 
بسلوكھا السابق؛ یترتب عن ذلك أن الحصة من الدخل المخصصة للاستھلاك لا تنخفض 

وبالتالي نحصل على دالة 159ما یبقي المیل المتوسط للاستھلاك ثابتاعندما یرتفع الدخل، م

 أعلى دخل سابق �C = ( 1-a0)Y – a1Y2/Y       𝑌استھلاك دوزنبري:                   
أن استھلاك فترة مایشكل جزءا من الخطة یرى مودیغلیاني :  160نظریة دورة الحیاة  3.5

أي أن دالة الاستھلاك الكلیة للاستھلاك المرتكزة على تعظیم المنفعة في الأمد الطَّویل ، 
تكتب:  

T
Y

T
a

C += ) عدد السنین التي T) الثروة الأولیة التي یمتلكھا الفرد، (a0حیث ( 0

 المھنیة.) دخل حیاتھ yیأمل أن یعیشھم الفرد، (
YaC) معا: a0)  والثروة (yفتظھر دالة الاستھلاك على أنھا دالة للدخل( βα += 0 

، حیث أن المیل ∗إن نموذج دورة الحیاة لدالة الاستھلاك من شأنھ أن یحل تناقض الاستھلاك
βαالمتوسط للاستھلاك یساوي:  +=

Y
a

APC 0 

فلو أن النسبة بین الثروة وبین الدخل ثابتة فإن المیل المتوسط یكون ثابتا، وھذا في المدى 
الطویل،  أما في المدى القصیر فإن ھذه النسبة تكون متغیرة، مما یجعل المیل المتوسط 

 للاستھلاك لا یكون ثابتا. 
الاستھلاكي لا یتحدد بالدخل الحالي، و أن الإنفاق  فریدمانیرى نظریة الدخل الدائم:  4.5

على نمط معین من الاستھلاك بالرغم من  المحافظةإنما بالدخل الدائم؛ حیث یحاول المستھلك 
، وأن العلاقة بین الاستھلاك الدائم و الدخل 161لأخرى التقلبات التي تحدث في دخلھ من سنة

 المؤقت تكون محدودة.
للدخول الثابتة التي تعطي نفس القیمة الحالیة للدخول  التدفق الدوريویمثل الدخل الدائم 

  .162الحالیة والمتوقعة خلال أفُق معطى
وعلیھ وبعد استعراض نظریات الاستھلاك، فإن تأثیر تغیر الضرائب یختلف باختلاف 

 نظریات الاستھلاك.
رائب فكینز یرى أن المیل الحدي للاستھلاك  للأجراء مرتفع، وبالتالي فكل تخفیض في الض

على الأجور یترتب علیھ زیادة في الدخل ومنھ الاستھلاك، غیر أن الأمر مختلف بالنسبة 
 للنظریات الحدیثة للاستھلاك.

157 SOFIA BRANA, MARIE-CLOUD BERGOUIGNAN, Macroéconomie, 
eme4 

Edition Dunod, Pari,2007, P 35. 
 124ص  مرجع سبق ذكره، ،2ج محمد شریف ألمان،  158
  142 -138 ، مرجع سبق ذكره، ص 2محمد الشریف ألمان، جأنظر:   159

Gregory Mankiw, Macroéconomie, traduction de la 5e éd, (Américaine Parjean 
Havard, De Bœck, 3e éd, 2003), pp 534-530. 

 معضلة الاستھلاك ناجمة عن اختلاف المیل المتوسِّط للاستھلاك بین المدى القصیر والطویل  ∗
، 1997 ،عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، النظریة الاقتصادیة الكلیة، الدار الجامعیة للكتاب، مصر  161
 .97ص

162 Patrick Villieu, Macroéconomie: consommation et épargne, France: édition la 
découverte, 1997. p 29. 

                                                                                                                                            



وعلى الخصوص نحتاج إلى التمییز بین المتغیرات المؤقتة والدائمة في الضرائب، وكذا 
 دراسة الآثار المحتملة للتغیرات المتوقعة في الضرائب.

وفقا لنظریتي دورة الحیاة و الدخل الدائم فإنھ بیة المؤقتة والدائمة: السیاسة الضری . أ
یتوقع أن تأثرالتغیرات في الضرائب على الاستھلاك وذلك فقط لو أنھا كانت دائمة، أما 

  المؤقتة فإنھا سوف تؤثر مبدئیا على المدخرات أو على شراء السلع المعمرة
 مصداقیة الإعلان. تتوقف علىالتغیرات المتوقعة في الضرائب:  . ب

 . أثر تخفیض الضرائب على الإنفاق الاستھلاكي (نظریة روبرت باروا)6.5
قام باروا بدراسة خیار القطاع العائلي من الاستھلاك وانطلق في ذلك من معادلة قید 

𝑐 :المیزانیة التالیة + �1
𝑝
� ∆𝐵 + ∆𝐾 = �𝑤

𝑝
� 𝐿 + 𝑖 �𝐵

𝑃
+ 𝐾�          الاستھلاك

 حقیقي.+الادخار الحقیقي =الدخل ال
�= الأجورالدخل الحقیقي

𝑝
𝑖+ دخل الأصول � �

𝑃
+ 𝐾� دخل الفائدة للسندات)B  ورأس

 )Kالمال 
1�: الادخار الحقیقي

𝑝
� ∆𝐵 + ھو التغیر في القیمة الحقیقیة للأصول المحمولة من  ∆

 السندات ورأس المال.
وافترض روبرت أن القطاع العائلي یستھلك في مستویات متماثلة في نقاط مختلفة، بدلا من 

 استھلاك مرتفع لبعض الوقت، و منخفض في أوقات أخرى. 
) التي تفحص 2003إن ھذا الافتراض أثبتتھ بعض التجارب، فمثلا دراسة تشانغ تاي ھسیھ (

یمكن التنبأ بھا من صندوق ألاسكا الدائم، من خلالھا استجابة استھلاك سكان ألاسكا لدفعات 
كجھاز لتوزیع جزء من عائدات الو.م.أ ؛ حیث اكتشف بأن الإنفاق الاستھلاكي على أساس 

 ربع سنوي لم یستجب للتغیرات في الدخل.
أما الدخول غیر المنتظرة مثل تعویضات الحرب، فإنھا لا تعمل على رفع الاستھلاك إلا في 

 بأنھا ادخار،  لأنھا وجھت للسلع المعمرة.  حدود قلیلة، وتعامل
دراسات أوسع لسلوك المستھلك تشیر إلى أن المیل للاستھلاك من التغیرات الدائمة في 
الدخل كبیرة ولا تختلف كثیر عن الوحدة، بالمقابل فإن المیل إلى الاستھلاك من الدخل 

 .%30إلى  %20المؤقت ھو حوالي 
للضرائب سوف یذھب إلى المدخرات وسیكون لھ أثر ضعیف لذا یرى باروا أن تخفیضا 

 على الاستھلاك.
 ؟ لكن السؤال: ماذا لو قامت الدولة بتغییر في الضرائب مترافق مع التحویلات

 إن إدخال الحكومة یقود إلى تعدیلین: 
تطرح من الدخل الحقیقي في الجانب الأیمن؛ حیث  tللسنة  Tأولا الضرائب الحقیقیة  •

 الضرائب تعني وحدة أقل من الدخل المتاح.وحدة من 
 تضاف للدخل في الجانب الأیمن. tللسنة  Vtثانیا التحویلات الحقیقیة  •

𝐶𝑡 + �
1
𝑝�
∆𝐵 + ∆𝐾 = �

𝑤
𝑝�

𝐿𝑡𝑠 + 𝑟𝑡−1 �
𝐵𝑡−1
𝑃

+ 𝐾𝑡−1� + 𝑉𝑡 − 𝑇𝑡 

إن قوة التأثیر تعتمد على ما إذا كان التغیر الحقیقي في التحویلات الصافیة من الضرائب 
𝑉𝑡الحقیقیة ( − 𝑇𝑡 مؤقتا أو دائما، فإذا كان التغیر لسنة واحدة فالتوقع یكون بانخفاض (

  𝐶𝑡والعكس إذا كان دائما، أي انخفاض كبیر في  𝐿𝑡𝑠 وزیادة صغیرة في  𝐶𝑡صغیر في 
 . 𝐿𝑡𝑠وزیادة كبیرة في 
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 .  قراءة تحلیلیة للحصیلة المالیة للضرائب على الأجور في الجزائر6
الرواتب والأجور أحد مكونات أصناف الدخل الإجمالي الصافي، ویتكون الأساس تعتبر 

الخاضع للضریبة لھذه الفئة من الفرق بین الناتج المحصل والمساھمات أو اشتراكات 
 .163التأمینات

 . تحلیل الحصیلة المالیة للجبایة العادیة في الجزائر1.6
تحصلھا الدولة من غیر وعاء البترول، ولقد  تمثل الجبایة العادیة كل الضرائب والرسوم التي

السعي نحو تحسین مردودیة  1992كان من بین الأھداف الأساسیة للإصلاح الضریبي 
الجبایة العادیة في تمویل میزانیة الدولة، وإحلالھا محل الجبایة البترولیة. وما یمكن ملاحظتھ 

رت، وعرفت تزایدا ملحوظا، فانتقلت أن الحصیلة الفعلیة للجبایة العادیة قد تطو 2من الجدول
ھذا بالرغم من سیاسة الإلغاء أو تخفیض  2014سنة  %55إلى  1996سنة  %36.6من 

، تخفیض معدل الرسم على 2006بعض النسب الضریبیة، مثل إلغاء الدفع الجزافي في 
، بالإضافة إلى التخفیض في معدل 2003بدءا من  %2إلى %2.55النشاط المھني من 

IBS لكن بالمقابل ھناك توسع في حجم الأوعیة الناتجة عن زیادة الاستثمار الأجنبي، و ،
 المشاریع الاقتصادیة. 

لكن ھذه الأرقام تفقد مدلولھا إذا ما قورنت بحصیلة الجبایة البترولیة التي كانت تشكل معظم 
 نظرا لنظام تعویض الأجور. 2013/2014الإیرادات باستثناء سنتي 

 %19رنة الجبایة العادیة إلى الناتج المحلي خارج المحروقات نجدھا لا تتجاوز كما أن مقا
. %40في أحسن الأحوال وھذه النسبة ضعیفة إذا ما قورنت بالدول المتقدمة التي تصل إلى: 

أضف لذلك أن تغطیة الجبایة العادیة لنفقات التسییر( التي تتكون أساسا من مرتبات وأجور 
لتنخفض إلى  %53ي بالإضافة إلى نفقات تسییره ) لم تتجاوز سقف قطاع الوظیف العموم

 وبالتالي لم تستطع مسایرة التطور في نفقات التسییر. 2011سنة  39%
لقد عرفت الضریبة على الدخل تحلیل الحصیلة المالیة للضریبة على الدخل الإجمالي: . 2.6

، غیر أن الإصلاح الأھم  2008و  2003عملیتي إصلاح لسنتي  2000الإجمالي منذ سنة
و ذلك  بتعدیل  جدول الضریبة على الدخل الإجمالي بصفة جذریة  من  2008جرى سنة 

 : 164خلال إجراء ثلاث تعدیلات نسبیة و ھي
o  دج؛120.000الزیادة في الحد الأدنى لعدم الإخضاع الضریبي من إلى 
o  ؛35% إلى 40التخفیض في المعدل الھامشي الأعلى من% 
o  03) إلى ثلاثة (05من عدد الأقساط الضریبیة من خمسة (التخفیض.( 

ولقد نتج عن ھذا الإصلاح ناقص قیمة في میزانیة الدولة نظرا لما تمثلھ الضریبة على الدخل الإجمالي، باستثناء فئة 
 الأجور و المرتبات التي تبقى الأعلى مساھمة عن باقي فئات ضریبة الدخل 

 .28، ص 2014المدیریة العامة للضرائب الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة،   163
164 Lattre de la DGI , Bullent d’information de la DGI , N42.   
-De 1996 à 2005 ,Ministère des finances, Rapport le Parachèvement de la réforme fiscale, 
Algerie, Mars 2006,P:11. 
-De 2006 à 2011,Ministére des finances, direction générale de la prévision et des politique , 

لدولة، حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة غیر نقلا عن  ولھي بوعلام، النظام الضریبي الفعال في ظل الدور الجدید ل
 .2012-2011منشورة،جامعة اسطیف، 

DGB, budget de l état. 
ONS, RETROSPECTIVE STATISTIQUE (1970-2002), EDITION 2005 

Annuaire statistique de algerie (2004-2006),O.N.S,edition  2008 
 للإحصائیاتالدیوان الوطني 
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حیث كانت نسبة مساھمة  2006-1996المرحلة الأولى من وبنظرة فاحصة للجدول یتبین لنا وجود مرحلتین: 
في المتوسط، إن ھذا الثبات یقابلھ زیادة نسبیة في الضریبة على الدخل لفئة  %16الضریبة على الدخل في حدود 

ئب على الدخل من جھة، ومن جھة أخرى المرتبات والأجور، مما یعكس مدى مساھمة ھذا النوع في حصیلة الضرا
عدم تطور الحصیلة من باقي عناصر الدخل الواردة في قانون الضرائب، لأسباب عدیدة منھا: كون ھذه الأخیرة 
تصریحیة، مما یجعلھا لا تعبر دائما عن حقیقة الأوعیة الضریبیة، وبالتالي تضعف مرد ودیتھا، یضاف إلیھا ضعف 

 الإدارة الجبائیة.
، وھذا راجع إلى التعدیلات التي عرفھا نظام 2012في  %31فارتفعت بشكل قیاسي لتصل إلى  المرحلة الثانیةأما 

أما الرقم القیاسي المسجل في  %91الأجور والمترتب عنھ زیادة في ضرائب الأجور والتي وصلت نسبتھا إلى 
 فھو راجع إلى دفع تعویضات الأجور. 2012

 جورتطور الضرائب على الأ. 3.6
تعتبر الضریبة على الدخل الإجمالي في صنف الأجور أھم عنصر ساھم في تطور ونمو حجم الاقتطاعات 
الضریبیة، ویمكن تفسیر ذلك بالزیادة التي عرفتھا الأجور عموما في ھذه الفترة، ونظرا للدور الحساس الذي تلعبھ 

ح الھیكلي الذي عرفھ الاقتصاد الوطني في الفترة ضریبة فئة الأجور في تمویل الخزینة العامة، وخاصة بعد التصحی
 .الأخیرة، وكذا الدعم المقدم من طرف الدولة في إطار الانفاق الحكومي

وبالرجوع إلى الجدول نجد أن الضرائب على الأجور بدأت تحتل مكانا ممیزا ضمن ضرائب الدخل، حیث أضحت 
لتصل  1996في  %2.15الناتج المحلي ارتفعت من من مجموع ضرائب الدخل، كما أن مساھمتھا في  %91تمثل 
 .2013 – 2012لسنتي %4.22و  %5.22إلى 

من جانب، ومن جانب  2007ھذا التطور ھو انعكاس للتحولات الھامة في السیاسة الأجریة التي شھدتھا الجزائر منذ 
 الضریبي.آخر ھي انعكاس لكفاءة طریقة التحصیل من المنبع التي یستحیل معھا التھرب 

إن ھذا المكان الممیز للضرائب على الأجور یجعلھا أداة مھمة تستخدمھا الدولة لتنظیم الطلب الكلي، وبالأخص 
 الاستھلاك الكلي والإنفاق الحكومي بما لھما من علاقة مباشر بالضرائب على الأجور.

الكتلة الأجریة بدلا من الضرائب على : لبیان ذلك تم اعتماد تأثیر حساسیة الاستھلاك للضریبة على الأجور. 4.6
 = TCC  :165توصلت الدراسة إلى    Eviewsالأجور، وباستعمال طریقة الانحدار البسیط اعتماداً على برنامج 

0.61 TCMS + 27.93 M + 1.63  من خلال النموذج یتبین أن ھناك علاقة طردیة بین معدل نمو الاستھلاك
في معدل نمو الاستھلاك، أي أن زیادة معدل الأجور ب ـ 0.61یر یؤثر بمقدار ومعدل نمو الأجور حیث أن ھذا الأخ

ومن خلال ھذا یتبین لنا الانعكاس الھام لأثر تخفیض  .%0.61تؤدي إلى زیادة معدل الاستھلاك بمقدار  1%
 ضریبة الأجور على الاستھلاك. 

من خلال ھذا العنصر سنبین مدى استجابة النفقات العامة حساسیة الإنفاق الحكومي للضریبة على الأجور:  7.6
للتغیرات الحاصلة في إیرادات الجبایة الأجریة، ومن ھذا المنطلق تم اعتماد معادلة انحدار بسیط ذي الصیغة 
اللوغاریتمیة المزدوجة كأسلوب كمي (إحصائي)، ویقتصر الأسلوب الكمي الذي اعتمدتھ الدراسة على الاختبارات 

F,R2, t  .مع التركیز على قیمة المعلمة التي تمثل نصف معامل المرونة (الاستجابة) ولیس معامل التأثیر 
ومعلوم منطقیا أن الحصیلة الضریبیة تمارس تأثیراتھا في فترات لاحقة على الإنفاق العام، وانطلاقا من ھذا التفسیر 

الضریبة على الأجور  والمتغیر المستقل ھو Gكومي اعتمدنا معادلة انحدار بسیط تضم متغیرین ھما: الإنفاق الح
IRGSt-1  بتباطئ زمني مقداره سنة واحدة، وكان شكل الدالة𝐺 = 𝑓(IRGSt−1)  أما ریاضیا فھي من

𝑙𝑜𝑔𝐺الشكل: = 𝑏0 + 𝑏1𝑙𝑜𝑔IRGSt−1 
𝐺المعادلة التالیة:  2013-1996وبتطبیق المعادلة أظھرت نتائج التقدیر للفترة  2ومن خلال الجدول  =

4.176 + 0.77IRGSt−1 
، وأن زیادة الجبایة IRGSt-1و  Gوتشیر نتائج التقدیر أن معامل المرونة موجب، بمعنى طردیة العلاقة بین 

 ـ فإننا نثبت  0.000، وبما أن مستوى دلالة الاختبار یساوي 0.77الأجریة بوـحدة تؤدي إلى زیادة النفقات الحكومیة ب

، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادي، 2007-1970إلیاس یحیاوي، انعكاس الكتلة الاجریة على الاستھلاك الكلي في الجزائر خلال الفترة  165
 .182-173ص -، ص2009/2010جامعة الشلف، 

                                                            



أن القدرة التفسیریة للنموذج  R، في حین أشار معامل التحدید Gعلى  IRGSt-1الفرضیة البدیلة أي یوجد تأثیر لـ 
 عالیة.

ئب على الأجور لھا تأثیر مزدوج على مكونات الطلب الكلي،ھذا التأثیر یعد من الأھمیة بمكان إذ إن الضراالخلاصة: 
 یسھل التغلب على أوجھ القصور والتشدد في اقتصاد السوق.

 وقد خلصنا من خلال ھذه الدراسة إلى ما یلي:
  تعد الضریبة على الأجور من المستقرات التلقائیة التي تعمل على تخفیف حدة تراجع الاقتصاد دون أن یترتب

على ھذا التحریك أي تأثیر جانبي، لكن رغم ھذا فإن الاعتماد علیھا وفق ھذه الآلیة بات ضعیفا، لذا یتم استعمالھا عن 
 طلب طریق تحریك معدلاتھا من أجل تحقیق الاستقرار في ال

  اختلفت نظریات الاستھلاك في نظرتھا لتأثیر التخفیض الضریبي، فبینما یرى كینز أثره الفعال، من خلال
تحویل الإنفاق العام إلى استھلاك خاص بالطبقة ذات المیل الحدي المرتفع للاستھلاك، یرى أصحاب نظریة الدخل 

 ت؛الدائم ودورة الحیاة أن ھذا یتوقف على دیمومة ھذه التغیرا
  من ضریبة  %91تعد الضریبة على الأجور من أھم موارد الجبایة العادیة في الجزائر، حیث أضحت تمثل

 – 2012لسنتي %4.22و  %5.22إلى  %2.15الدخل الإجمالي، وارتفعت مساھمتھا في الناتج المحلي من 
  فعالیة أسلوب الاقتطاع من المنبع؛ویمكن تفسیر ذلك بالزیادة التي عرفتھا الأجور عموما في ھذه الفترة، وب؛ 2013
  تؤدي إلى زیادة معدل  %1إن حساسیة الاستھلاك للأجور في الجزائر تعتبر مھمة، فزیادة معدل الأجور بـ

وھذا یبین الانعكاس الھام لأثر تخفیض ضریبة الأجور على الأجور ومنھ الاستھلاك؛  ،%0.61الاستھلاك بمقدار 
 لذلك فإن استعمال الضریبة على الأجور یكون لھ بالغ الأثر على الطلب الكلي؛ 

  وبالنظر إلى تأثر %77بالنظر إلى شدة حساسیة النفقات العامة للتقلبات في الجبایة الأجریة، والتي تمثل ،
ك بالأجور فإنھ یمكن استعمال سیاسة الضریبیة الأجریة كآلیة لتعدیل الطلب الكلي لمواجھة التقلبات في الطلب الاستھلا

 الكلي، وما یترتب علیھ من استقرار اقتصا
 

 : نتائج التقدیر لحساسیة النفقات العامة للجبایة الأجریة1الجدول 
 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constan

t) 
4,179 ,220  18,978 ,000 

newIRG ,769 ,047 ,971 16,255 ,000 
a. Dependent Variable: newG     

 

 : إحصائیات متغیرات الدراسة2الجدول

السنوا
 ت

حصیلة  
I.R.G 

1 

حصیلة  2  
الجبایة 
 العادیة

نسبة 
I.R.G 
إلى 

الجبایة 
 العادیة 

نسبة 
الجبایة 
العادیة 

إلى 
 الجبایة

نسبة 
الجبایة 

البترولیة 
 إلى الجبایة

 3- IRG/ 
Salaires  

النسبة 
3/1 

نسبة 
الجبایة 
العادیة 

إلى نفقات 
 التسییر

النسبة 
2/PIB 

النسبة 
3/PIB 

1996 44,76 293,2 15,27 36,60 63,40 33,22 74,22 53,3 19,02 2,15 
1997 50,63 317,04 15,97 35,71 64,29 37,87 74,80 49,3 18,64 2,23 
1998 58,91 343,2 17,16 47,54 52,46 43,06 73,09 51,7 18,38 2,31 
1999 49,23 342,6 14,37 37,95 62,05 35,47 72,05 44,2 17,29 1,79 
2000 50,03 373,5 13,39 34,16 65,84 34,31 68,58 42,4 14,90 1,37 
2001 62,74 444,3 14,12 34,58 65,42 44,69 71,23 42,8 16,23 1,63 
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2002 70,76 493,2 14,35 34,99 65,01 51,63 72,96 47,5 16,19 1,70 
2003 79,79 562,4 14,19 40,21 59,79 59,93 75,11 48,3 16,62 1,77 
2004 96,08 603,7 15,92 41,18 58,82 74,88 77,94 48,6 15,77 1,96 
2005 105,6 664,8 15,88 42,51 57,49 82,77 78,38 53,9 15,79 1,97 
2006 121,84 745,5 16,34 44,87 55,13 94,96 77,94 51,3 16,14 2,06 
2007 158,6 786,8 20,16 44,71 55,29 122,67 77,35 47,9 14,95 2,33 
2008 193,9 983,6 19,71 36,44 63,56 151,9 78,34 44,4 16,27 2,51 
2009 228,95 1 171,50 19,54 37,81 62,19 180,42 78,80 50,9 17,08 2,63 
2010 300,65 1 280,50 23,48 46,02 53,98 244,84 81,44 48,2 16,39 3,13 
2011 432,08 1 511,40 28,59 49,70 50,30 382,67 88,56 39,0 16,28 4,12 
2012 606,5 1 911,20 31,73 55,72 44,28 552,5 91,10 40,7 18,07 5,22 
2013 551,1 2 031,01 27,13 55,69 44,31 489,1 88,75 49,8 17,51 4,22 
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